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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في حُرّيّة الرأي، شيوع الجدل والمناظرة، كثرة الوقائع الفقهيّة.
الكلمات المفتاحية: حُرّيّة الرأي، شيوع الجدل والمناظرة، كثرة الوقائع الفقهيّة.
I. المقدمة
لقد كان مِن عوامل نشاط الفقه وازدهاره: ما تمتّع به الفقهاء في هذا العصر مِن حُرِّيَّة في إبداء آرائهم فيما يُعرَض عليهم مِن مسائل؛ فكلٌّ يجتهد على ضوء الكتاب والسُّنَّة، وقواعد الشريعة العامّة، فيُبدي رأيه في المسألة يما يعتقد أنه الحق، دون أيِّ ضغوط.
II. موضوع المقالة 
لقد كان مِن عوامل نشاط الفقه وازدهاره: ما تمتّع به الفقهاء في هذا العصر مِن حُرِّيَّة في إبداء آرائهم فيما يُعرَض عليهم مِن مسائل؛ فكلٌّ يجتهد على ضوء الكتاب والسُّنَّة، وقواعد الشريعة العامّة، فيُبدي رأيه في المسألة يما يعتقد أنه الحق، دون أيِّ ضغوط. وليس الحال هذا في الفتوى فحسب، بل حتى في القضاء؛ فقد كان القاضي يقضي باجتهاده، ولم يُلزِمه أحد بالقضاء بمذهب مُعيّن، حتى رُوي عن أبي يوسف –رحمه الله- أنه قضى على هارون الرشيد في خصومة له مع نصرانيّ. وهذا غاية في الحرية في إبداء الرأي.
هذا، وترجع هذه الحُرِّيَّة إلى السبب الأول؛ فتشجيع الخلفاء للفقهاء أعطاهم ما يستحقُّون مِن منزلة تُمكِّنهم مِن إبداء آرائهم، وبيان حُكم الله تعالى، دون أن تشوب تلك الفتاوى أو الأقضية أيَّة شائبة.
شيوع الجدل والمناظرة:
الجدَل بمعناه الحسَن، وهو: إبداء الرأي للمخالف للوصول إلى الحقّ، لا شكّ أنه مظهر حسَن، يُثري الساحة الفقهيّة، ويُوسِّع مدارك الفقهاء المتناظرِين، ويُثير اهتمام العامّة والخاصّة وطلبة العلْم، بالعلوم التي تُقام المناظرة حولها. وقد كان هذا النوع مِن الجدَل شائعًا في هذا العهد، سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة؛ فكان العلماء بتناظرون فيما يخلتفون فيه من مسائل، فيُبدي كلٌّ منهم رأيَه ودليله، ويُجيب المخالف عن ذلك. 
وهكذا يستمرّ الحال: يبحث كلّ منهم عن الحق في المسألة. وانتشر هذا الأمر في عامّة مجالس العلْم، سواء كان ذلك في حِلَق العلْم في المساجد، أو في مجالس الخلفاء، أو في المنازل، أو في مواسم الحجّ حيث تلتقي عدَّة مدارس فقهية. وقد يكون ذلك -كما سبق- بالكتابة، كما حَدث بين مالك والليث بن سعد، وكما هو ظاهر في كتاب (الأمّ) للشافعي.
كثرة الوقائع الفقهيّة:
سبَق أنْ تحدَّثنا عن كثرة الوقائع الفقهية بسبب اتِّساع رُقعة الدولة الإسلامية، وكثرة الدّاخلين في الإسلام من البلاد المفتوحة، وبسبب اختلاط المسلمين بغيْرهم مِن أهْل تلك البلاد التي وُجد فيها من العادات والتقاليد ما لمْ يعرفْه المسلمون مِن قبْل. وفي هذا الدَّوْر، استمر الحال على ما هو عليه؛ فالبلاد الإسلامية لمْ تزَلْ تتّسع حتى بلغت الصِّين شرقًا، وأسبانيا والمغرب الأقصى غربًا، وما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، ولمْ تزَل الحضارات تدخل إلى بلاد الإسلام بما فيها من عادات وتقاليد تحتاج إلى بيان حُكم الله فيها. ولم تزَل المسائل تَرِد على علماء المسلمين، وبالتَّالي يعود ذلك باتِّساع الفقه، وكثرة الفقهاء وانتشارهم في جميع البلاد المفتوحة. 
وقد ظهرت في هذا الدَّوْر: الرِّحلة بين الفقهاء إلى الأمصار المختلفة، طلبًا للعلْم، كالإمام محمد بن الحسن، حين رحل إلى المدينة، وأخَذ عن الإمام مالك الفقه، وروى عنه (الموطأ)، وكالشَّافعي، رحل إلى الحجاز وغيرها، وكالإمام أحمد رحل إلى اليمن والحجاز وغيرها.
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